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ملخص بحث:
ضوابط تجديد فهم ما أشكل من قضايا الاقتصاد الإسلامي في ضوء السنة النبوية.

مقدم من

أ.د/ سيد حسن عبد الله

أستاذ السياسة الشرعية  المشارك بكلية الشريعة والقانون –جامعة الأزهر الشريف وكلية الدراسات الإسلامية والعربية -دبي

الحمد لله رب العالمين ،رب السموات السبع ورب العرش العظيم ،والصلاة والسلامً على أشرف الخلق وحبيب الحق ، سيدنا محمد - ( - عليه وعلى آله وصحبه الأجلاء ،وبعد:

فإن السنةَ النبويةَ المشرفةَ مصدرٌ خصبٌ لحل كثيرٍ من المعضلاتِ الفكريةِ ،والمشكلات الإنسانية ،في مختلف ميادين الحياة الإنسانية ،وبما يضمن السلامة في الفتوى ،والبعد عن مضلات الهوى ، وذلك في زمن تبارى فيه المفتون ،وتقاتل فيه المَّدعُون ،وندر من هم للحق ناصرون .

ومن النصرة للسنة النبوية إعمالُ دلالة نصوصها في واقع الأمة ، ويتأتى ذلك بأمرين : أولهما: الفهم السديد لدلالة نص الحديث النبوي بما يتفق مع مقاصد الشرع الكلية , وثانيهما: تجديدُ دلالة النص بالمعنى المقبول شرعاً ،بحيث لا يتم  التخلص من القديم أو العمل على هدمه،  بل الاحتفاظ به ، وترميم ما بلي منه  وإدخال التحسين عليه ، مع الاحتفاظ بخصائصه الأصلية .

وعليه فإن الأمور الدنيوية من سياسة واقتصاد وإدارة وحرب ونحوها ممالم يرد بشأنه نصٌ محددٌ، وذلك فيما قالهُ النبي -(- أو فعلهُ بوصفه إمامًا أو رئيساً للدولة المسلمة ،بمعنى أن التصرف النبوي في هذه الأمور يكون مؤسساً على رعاية مصلحة الأمة ، خالصة كانت أو غالبة في زمنه -( -. وقد تتغير هذه المصلحة بعد زمنه -(- فالأمور المصلحية قابلة للتحول ،وحينئذ يطلب من الخليفة الذي ينوب عن النبي -( -في إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين ، أو من توافرت فيه شروط المجتهد : أن يراعي المصلحة الجديدة . ولا يكون بذلك مخالفًا للرسول -( -بل هو في حقيقة الأمر متبع له في نهجه الذي سنه ،وهو رعاية الإمام لمصلحة الأمة في زمنه. 

ويتجلى ذلك بوضوح في موقف الرسول-(- من قضية تأبير النخل- أي تلقيحه بإدخال شيء من طلع الذكر في طلع الأنثى فتعلق بإذن الله - فقد روى  الإمام مسلم بإسناده من كتاب الفضائل، بَابُ وُجُوبِ امْتِثَالِ ما قَالَهُ شَرْعًا، دُونَ ما ذَكَرَهُ - ( - من مَعَايِشِ الدُّنْيَا على سَبِيلِ الرَّأْيِ ،عن عَائِشَةَ ،وَعَنْ ثَابِتٍ عن أَنَسٍ- رضي الله عنهم- أَنَّ النبي-( -مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ ،فقال:" لو لم تَفْعَلُوا لَصَلُحَ " قال: فَخَرَجَ شِيصًا،   -أي بسراً رديئاً- فَمَرَّ بِهِمْ فقال:" ما لِنَخْلِكُمْ"؟ قالوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قال:" أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ " وفي رواية أخرى عن رَافِعُ بن خَدِيجٍ أن النبي -( - قال:"إنما أنا بَشَرٌ إذا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ من دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ،  وإذا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ من رَأْيٍ فَإِنَّمَا أنا بَشَرٌ" قال النووي في شرحه لصحيح مسلم :"قال العلماء :قوله-( - "من رأيي" أي في أمر الدنيا ومعايشها لا على التشريع، فأما ما قاله - (- باجتهاده ورآه شرعا فيجب العمل به، وتأبير النخل ليس من هذا النوع، فرسول الله -(- يقرر هذا الأصل التشريعي بعد تجربة عملية ،ثبت فيها انفصالُ هذا النوع من المعرفة عن العقيدة ،وهى تجربة "تأبير النخل" فليس بغريب أن يفصل الشرع بين هذا النوع من المعرفة وبين العقيدة، بل الغريبُ ألاَّ يأتي بهذا الفصل ، وبهذه الصورة الواضحة.

وحتى يمكن الوصول إلى المعنى المراد إثباته من هذا البحث- وهو فهم ما أشكل من قضايا الاقتصاد الإسلامي في ضوء السنة النبوية- لابد من بيان مرجعيةِ قابلية قضايا الاقتصادِ الإسلاميِ للتجديد ،ثم بيان ضوابط تجديد دلالة نص الحديث  النبوي في إطار ما نحن بصدد بحثه :

مرجعيةِ قابلية  الاقتصادِ الإسلاميِ للتجديد : من الثابت  أن الاقتصاد الإسلامي اقتصادٌ مرنٌ، يجمع بين كثيرٍ من عناصر الثباتِ والتطورِ،وأنه اقتصاد إلهيُ الأصولِ بشريُ التطبيق ، يستجيبُ لكل تطور ويواكب كل تقدم، ويساعد على ذلك عدد من العوامل أهمها:

أولاً-أن الإسلام دين جامع لصلاح الدنيا والآخرة، فلا يقتصر الأمر فيه على ما يصلح الآخرة وحدها ، بل يدخل فيه ما يصلح الدنيا أيضاً ،قال تعالى:ٌ(وَمَاّ أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلا( سورة الإسراء : من الآية   [ 85 ]  ليفتح الباب إلى الارتقاء والتجديد على مصراعيه، ولا يجعل للغرور بالعلم سبيلاً إلى نفوسنا ؛ لأنه هو الذي يقف دون الارتقاء والتجديد في العلم ، ويؤدى إلى الجمود المذموم فيه.

ثانياُ: أن الجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين ، ويتجلى ذلك بوضوح في قول ابن القيم :" ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل..." فالإسلام يدعو للجهاد مثلاً ، ولكنه لا يحدد وسائل الجهاد ، أهي السيف، أم المدفع ، أم المنجنيق ، أم الصاروخ ، كل ما يهم الإسلام هو تحقيق المصلحة للإنسان، ودرء الضرر عنه، وتيسير الحياة عليه.
ثالثاً:أن قواعد المعاملات قواعد كلية: وبيانه أن القرآن الكريم بصدد المعاملات اقتصر على بيان القواعد الكلية، ولم يعرض فيها لتفصيلات وجزئيات - اللهم إلاّ في القليل النادر- ذلك لأن الأحكام الشرعية الخاصة بتلك الجزئيات تتغير بتغير ظروف البيئة والمكان وتتطور بتطور الزمان ،فاقتصر القرآن فيها على المبادئ والقواعد العامة، التي تقتضيها العدالة ولا تختلف باختلاف البيئات ، ولم يتعرض للتفصيلات ؛ليكون ولاة الأمر  في كل عصر في سعة من أن يفصلوا قوانينهم فيها حسب مصالحهم، في حدود أسس القرآن الكريم، من غير اصطدام بحكم جزئي. 

رابعاً:اشتمال السنة النبوية على بعض التشريعات الوقتية :وأساس ذلك  أن القرينة القاطعة إذا دلت على أن التشريع تشريع مراعى فيه حال البيئة الخاصة بزمن التشريع فهو تشريع زمني ، يطبق في مثل بيئته ، وإن لم تقم القرينة القاطعة على هذا فهو تشريع عام.ويستدل على هذا القول بالطريقة التي كان يأخذ بها الرسول - (- في توزيع غنائم الحروب على جماعة المحاربين ، والتي كانت تتبع في صدر الإسلام ، والواقع أن ثمة اختلافاً كبيراً في ظروف البيئة ، وما يسود فيها من أنظمة بين ذلك العصر والعصر الحديث.

 وبيانه: أن الجندي في الصدر الأول من الإسلام كان - في أغلب الأمر- ينتسب بنفسه للجندية ، ثم يخرج لها بسلاحه وفرسه ، وينفق فيها على نفسه ، وما كان يُلزم من لم يخرج للجهاد بشيء من هذه النفقات ، فكان من العدل أن يكون لكل من المجاهدين نصيب فيما يحرزون من غنائم.  

أما الآن فقد أصبح للجيوش نظام خاص ، وقانون يسرى على جميع وحداتها ، و صارت نفقات الجنود ومعداتهم مكفولة في مال الأمة ، يستوي في ذلك الغنى منهم والفقير،وأصبحت ميزانية بعض الجيوش الإسلامية تقدر بالمليارات ، وبما يعادل ثلث الإنفاق العام لهذه الدول - ومع ذلك فإن المسجد الأقصى الحزين مازال يئن من قبضة اليهود الغاصبين، ولا مجيب الإَّ ثلةٌ من المؤمنين المرابطين في ساحة الجهاد!!!
أما ما يتعلق بضوابط تجديد دلالة نص الحديث  النبوي الوارد في شأن بعض القضايا الاقتصادية: فهي كثيرة، أهمها:

أولاً: مراعاة المجتهد ما تقضي به الضرورة والحاجة: وقد بين ذلك  شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله :"إن كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية - وهي ترك واجب أو فعل محرم – لم يحرم عليهم ؛لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولاعاد ".

 ومن أهم العقود التي وجدت مجالاً خصبًا لتجديد صورها وأشكالها بين الحين والآخر، حتى إنها أصبحت موردًا أساسيًا لعمل البنوك الإسلامية عقد السلم. فهو عقد على معدوم ،والأصل فيه أنه داخل في عموم نهيه -( - عن بيع المعدوم ، إلاَّ أن الشرع الحكيم  أجازه تحقيقًا لرغبة المتعاقدين، واستثناءً من قاعدة عدم جواز بيع المعدوم استحساناً؛ لما فيه من مصلحة اقتصادية حاجية كانت أو ضرورية.ومجالات تطبيقه في ضوء الفهم السديد تتسع لتشمل الكثير من أدوات التمويل الإسلامية وبخاصة:

  سندات السلم: وبخاصة في مجال البترول ، فمثلاً تقوم الحكومة في تاريخ محدد بطرح مليون برميل للبيع سلماً للجمهور ، تسلم في تاريخ محدد، وتصدر لهذا الغرض صكوكاً نمطية، يتضمن كل واحد منها برميلاً واحداً من البترول، أو خمسة، أو عشرة. ويمكن لها طرح الكمية المباعة للمزايدة أو للبيع بسعر محدد،  ويكون استحقاق حامل السند في التاريخ المحدد لتسليم كمية البترول المحددة في السند ، من صنف محدد، في مكان معين ،وفي التاريخ المحدد للتسليم ، وكل سند ببرميل واحد يمثل كمية هي برميل بترول وليس قيمة اسمية.
 ثانياً:ضرورة فهم السنة النبوية في ضوء مقاصد الشرع الكلية: ومؤداه أن فهم النصوص الشرعية الجزئية في ضوء مقاصد الشرع الكلية فهماً سديداً ، من أهم ضوابط التجديد في الفقه الإسلامي بصفة عامة ،والاقتصاد الإسلامي بصفة خاصة، بحيث تدور الجزئيات حول محور الكليات ، وترتبط الأحكام بمقاصدها الحقيقية ولا تنفصل عنها .والأمثلة الواردة في هذا الباب كثيرة ،منها: 
[أ] قضية إخراج الزكاة في غير المال النقدي في شكل نقدي: وهو ما قال به أكثر من واحد من أهل العلم واختاره البخاري في الصحيح ، بناءً على أمره-(- معاذ بن جبل- (- لما أرسله إلى أهل اليمن أن يأخذ الزكاة من أغنيائهم ،وأمره فيما رواه أبو داود وغيره أن يأخذ" الحَبَّ من الحَبَِّ ، والشاةَ من الغنم والبعير من الإبل  والبقر من البقر " ولكن معاذاً – (– الذي جاء في الحديث أنه أعلم الصحابة بالحلال والحرام – لم يجمد على ظاهر الحديث ، بحيث لا يأخذ من الحب إلاّ الحب.. الخ ،لكنه نظر إلى المقصد من أخذ الزكاة وهو التزكية والتطهير لنفس الغني وماله ، وسد خلة الفقراء من المؤمنين ، والمساهمة في إعلاء كلمة الإسلام، كما تنبئ عن ذلك مصارف الزكاة ، فلم ير بأسًا قي أخذ قيمة العين الواجبة في الزكاة ، وخصوصاً أن أهل اليمن أظلهم الرخاء في رحاب عدل الإسلام ، في حين تحتاج عاصمة الخلافة إلى مزيد من المعونات ، فكان أخذ القيمة – ملبوسات ومنسوجات يمنية – أيسر على الدافعين ، وأنفع للمرسل إليهم من فقراء المهاجرين وغيرهم في المدينة.  
وبالتحقيق في المسألة وجد أن القول بأخذ القيمة أيسر في التطبيق، وأليق بعصرنا، وذلك إذا كانت هناك إدارة أو مؤسسة تتولى جمع الزكاة وصرفها، فإن أخذ العين يؤدى إلى زيادة نفقات الجباية ،بسبب ما يحتاجه نقل الأشياء العينية من مواطنها إلى إدارة التحصيل وحراستها، كما أن فيه خلق سيولة نقدية، تشكل طلباً على السلع والخدمات الراكدة.هذا من جانب.ومن جانب آخر،فإنه تجب التفرقة  بين أوقات  التضخم والانكماش: 

ففي أوقات التضخم : لا تسوغ المصلحة إخراج القيمة عن العين؛لما فيه من ضرر، ولأن إخراج العين عن العين، وعدم جواز إخراج النقود عن العين ،فيه حد للطلب على النقود التي تؤدى كثرة تداولها، إلى زيادة حدة التضخم، بل في إخراج العين لا تكثر النقود، ولا الطلب عليها وفي ذلك علاج للتضخم. وغيره كثير.

أما في أوقات الانكماش : فتقل كمية النقود المعروضة عن كمية السلع والخدمات،  ومن ثم فإن المصلحة المعتبرة شرعاً تستوجب الأخذ بالقول القائل بإخراج القيمة عن العين؛  لأن الإخراج من قيمة العروض يحقق مصلحة الفقير ،إذ قد يكون الفقير ليس في حاجة إلى عين السلعة، فيبيعها بثمن بخس.
(ب) قضية جواز تحصيل الفوائد الربوية المترتبة على إيداع المسلم أمواله في بنوك أجنبية: وتأتي هذه المسألة  تخريجًا على رأي الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن ، وابن الماجشون من المالكية ، وغيرهم ، وهو جواز أخذ الزيادة في دار الحرب من الحربي ، إذا عامله مسلم بقرض أو بيع درهم بدرهمين عملاً بما رواه  مكحول عن رسول الله – (– أنه قال: "لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب." وبمارواه أبو الحسن العسقلاني عن ابي جعفر بن محمد بن ركانة أن النبي -( - كان قد راهن ركانة وأخذ منه غنمه لما ربح الرهان ، وركانة يومئذ كافر ، مما يدل دلالة واضحة على جواز مثل هذا الفعل في الربا وغيره مع الكافر في دار الكفر ؛ لأن مكة لم تكن يومئذ دار إسلام.
وإعمالاً لهذا الرأي ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى جواز أخذ الفوائد الربوية المتولدة من ودائع في مصارف غربية ، وأن أخذها قد يكون واجباً إذا تيقن المسلم أن تركها سيلحق الضرر بالمسلمين. وهذا الفهم مردود لأمور كثيرة منها:

 1-أن ما قاله الإمام أبو حنيفة إنما هو اجتهاد مرجوح؛ لقيامه على أدلة ضعيفة من جهة النقل، فحديث مكحول مرسل ضعيف ، لا تقوم به حجة ، ومن ثم لا يصح ترك ما ورد تحريمه في القرآن وتظاهرت به السنة في مقابلة خبر مرسل لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به عند أهل الحديث .

 2- أن الاستدلال بمراهنة رسول الله – (– ركانة على ثلث غنمه، استدلال بعيد؛ لأن الرواة ذكروا القصة دون أن يذكروا أن ركانة بذل ثلث غنمه لرسول الله – (– إذا صرعه  بل المذكور أن الصراع تم بينهما من قبيل التحدي الخالي عن العوض.

ثم إن المحرم في المراهنة ما كان بذل البدل فيه من الطرفين ، أما إذا كان من طرف واحد فهو جائز ، والذي استدل به أبو حنيفة أن الذي عرض البدل هو {ركانة} ولم يقل له رسول الله – (–  إن صرعتني أعطيتك ما قيمته ثلث غنمك، فليس في القصة ما يدل على شيء من هذا.

وعليه فإن التعامل بالربا مع غير المسلمين لا يستثنى من الحكم العام للربا ،وهو الحرمة ، وأن الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة اليوم يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال الإسلامية ، وهجرتها إلى الغرب ، وحرمان المسلمين من منفعتها ومنحها للغرب ، مع أن منطق الشرع والعقل يقضي بأن المسلمين أحق بأموالهم من غيرهم ، وما يقال بالنسبة للأفراد يقال كذلك بالنسبة للدول العربية والإسلامية التي تستثمر أموالها في الغرب عن طريق المصارف وغيرها.

ثالثا :ضرورة فهم الأنشطة الاقتصادية من خلال وصف أهل الاختصاص لها وصفاً دقيقًا:
ذهب جماعة من أهل العلم إلى القول بعدم مشروعية بعض الأنشطة الاقتصادية المعاصرة- ومنها : بيع المرابحة وبعض عقود البورصة - ؛ لكونها داخلةً في نهيه ( عن بيع المعدوم، أو بيع الإنسان ما لا يملك ،وذلك بناءً على مارواه أبو داود وغيره بإسناده عن حَكِيمِ بن حِزَامٍ قال: يا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ ليس عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ له من السُّوقِ ؟ فقال:" لَا تَبِعْ ما ليس عِنْدَكَ ".
وواقع الحال أن المرابحة لا تدخل في الحديث ،حيث إن المصرف الإسلامي لا يبيعه شيئًا معينًا،وإنما أخذ من الراغب وعدًا ،ثم قام بشرائه فعلاً ، ثم باعه مع ربح معلوم ،فأين هذا من واقعة حكيم بن حزام؟ لأن ضابط الحرمة كما بينّه النبي-- (هو بيع شيء معين لا يملكه البائع ، وهو على غرر من حصوله .هذا من جانب. 

ومن جانب ثان: فإن إطلاق القول بعدم جواز بيع ما لا يملكه الإنسان غير دقيق ،ذلك لأن جمهور العلماء ذهبوا إلى صحة عقد الفضولي الذي باع شيئاً مملوكاً لآخر دون تفويض منه ،لكن العقد موقوف على إجازة المالك .

ومن جانب ثالث : فإن المتأمل في عمل البورصة وما يكتنفه من إشكاليات فقهية يجد أن الحديث النبوي موضوع البحث وهو نهيه (- أن يبيع الإنسان ما لا يملك يعالج كثيراً من العقود التي تجرى في البورصة ، حيث تجرى دون أن يكون لها محل معين ولا شيء موصوف في الذمة، ولا تتوافر فيها الشروط والضوابط الشرعية ، ويكون فيها غرر بيَّن واضح.

ومع هذا فإن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجب فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعاً هي عقود جائزة ، ما لم تكن عقودًا على محرَّم شرعاً. 

أما العقود الآجلة بأنواعها التي تجرى على المكشوف ، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجرى في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعاً؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص مالا يملك، اعتماداً على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد ، وهذا منهي عنه شرعا.
وعليه فإن تجديد فهم ما أشكل من قضايا الاقتصاد الإسلامي لا يتحقق إلاَّ في إطار الفهم السديد للسنة النبوية، على أن يكون المجدد قد بلغ رتبة الاجتهاد ، ليراعي دلالة النص ،ومدى إمكانية تطبيقه في ظروف تختلف عن الظروف التي كان عليها الأمر في زمن التشريع ، وبشرط ألاَّ يخالف قصداً من مقاصد الشريعة، موقناً أن الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج ، وأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان ،وأن الخلاف بين العلماء خلاف تنوع لا تضاد.
وفي الختام :فإن البحث يوصي بضرورة تنقية الأنشطة الاقتصادية من كل مخالفة شرعية ،وحسن اختيار القائمين بالفتوى في البنوك والمصارف الإسلامية ؛ لقطع الطريق على من يسيئون فهم النصوص الشرعية، أو تفسيرها تفسيراً يخالف مقاصد الشريعة، وضرورة وضع موسوعة في الحديث النبوي،تعالج مجمل القضايا التي تمس واقع الأمة، على غرار ما تقوم به هذه الندوة الطيبة المباركة، جزى الله القائمين عليها كل خير.
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